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ملخص ال

لى متابعة الأشخاص إتهدف والتيتصنف المحاكم المختلطة الدولیة في الجیل الثالث للقضاء الجنائي الدولي،

  .الاختصاصات القضائیةالمتورطین في انتهاك القانون الإنساني الدولي كما ورد في أنظمتها الأساسیة التي حددت لها

ن الهدف الرئیسي من هذه المقارنة بین المحكمتین هو إبراز الاختلافات وأوجه التشابه بین قضائیین یخضعان إ

لنفس القواعد والمبادئ التي یقوم علیها القضاء الجنائي المختلط حیث كان من المفترض أن الهیئتین لا تختلفان في كثیر 

  . ي تحكم محاكم الجیل الثالثمن المسائل الجوهریة الت

ن ثمة اختلافات أساسیة تفصل بین المحكمتین الخاصتین في عدة أساسیین، نجد لى النظامین الأإلكن وبالاحتكام 

مر الذي نهما تتشابهان في أكثر من موضع حفاظا على المیزة المختلطة لهذا النوع من المحاكم الأألى إضافة إنقاط، 

  .عن الإطار التقلیدي للمحاكم المختلطة الدولیةجعل محكمة لبنان تخرج 

.منمحكمة سیرالیون، محكمة لبنان، المحاكم المختلطة، الأمم المتحدة، مجلس الأ: مفتاحیةالكلمات ال

Abstract:

Mixed criminal courts are classified in the third generation of international criminal justice 
with the aim of prosecuting persons involved in violations of international humanitarian law it is 
also included in its statutes for which jurisdiction has been established.

The main objective of this comparison between the two Tribunals, is to highlight the 
differences and similarities between two jurisdictions that are subject to the same rules and 
principles as the mixed criminal justice system, where the two bodies were supposed to differ on 
many of the substantive issues governing third-generation courts.

However, by invoking the statutes, we find that there are fundamental differences between the 
two special tribunals on several points, in addition to the fact that they are more than identical in 
order to preserve the mixed advantage of this type of tribunal, which has left the Tribunal for 
Lebanon outside the traditional framework of the international hybrid tribunals.

Keywords: Tribunal of Sierra Leone, tribunal of Lebanon, mixed tribunals, united nations, 
security council.
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المقدمة

تجربتي المحاكم الخاصة دتصنف المحاكم الجنائیة المختلطة في الجیل الثالث للقضاء الدولي بعد استنفا

محاكم ذات طبیعة خاصة عكفت كل من ...في كل من یوغسلافیا سابقا وروندا، وتأسیس محكمة جنائیة دائمة 

قرارها، الهدف منها مقاضاة إستثناء في من االأمم المتحدة مبدئیا وكأصل عام في انشائها وكذا مجلس الأ

كاب الأفعال الموصوفة بالجسیمة في حق الفئات المحمیة من طرف القانون ــــــــالأشخاص المتورطین في ارت

.الدولي الإنساني

مام تزاید حدة اتساع الخروقات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني في الدول التي عرفت حروب أهلیة أو 

من على إرساء هیئات قضائیة غرضیة وهجینة من ریقیا، دأبت الأمم المتحدة بمعیة مجلس الأفإفي خصوصا

مناحي التكوین القضائي والقانون الواجب التطبیق تختص بدولة بعینها وتختلف عم جرى به العمل آنفا في 

.محاكم الجیل الأول

وتقسیم العمل الذي یعني في لى وقت قریب مبدأ التخصصإن القضاء الجنائي الدولي هیمن علیه إ

ن یؤثر أالباب الأول، الاختصاص الشخصي الذي یقوم على متابعة اشخاص ینتمون لجنسیة دولة معینة دون 

عن تطبیق المستمیتهذا المبدأ في مجمله على طبیعة الاختصاص المادي لهذه المحاكم من حیث دفاعها

.وتطویرهالقانون الإنساني 

نشاء هذه المحاكم هو مكافحة الإفلات من العقاب الذي إمن المتوخىرض الأولن الغأوفضلا عن كون 

فإنها أیضا ...یضر بالعدالة الجنائیة، وینتهك حق المجتمع الدولي في توقیع الجزاء المستحق على المجرمین

ائیة ذات لى تشجیع الدول على بناء دولة القانون والمؤسسات التي نجد من أبرز مقوماتها، سلطة قضإترمي 

.وتهدید مباشر لهاسیادة خاصة أن هذه المحاكم تمثل انتقاصا للسیادة الوطنیة

ومن أبرز المحاكم الجنائیة المختلطة من حیث الاختصاص القضائي، وتشكیلتها والمبادئ العامة للقانون 

فالأولى تأسست بناء والتي تستحق الدراسة والمقارنة، نجد محكمتي سیرالیون ولبنان،...الجنائي التي تحكمها

محكمة والثانیة من،الألیها مجلس إعلى اتفاق ثنائي بین الأمم المتحدة وجمهوریة سیرالیون بعد مفاوضات دعا 

.من كما سیأتي بیانه لاحقاقرار مجلس الأبواسطةاها على غیر ما كان متوقعؤ لبنان التي وقع ارسا

على نظامیهما الأساسیین الملحقین طلاعالابعد وثمة فروق شاسعة تفصل بین الهیئتین القضائیتین

ا رغم أنهما ینتمیان ممن لمحكمة لبنان، هذه الاختلافات القائمة بینهبالنسبة لسیرالیون ، وقرار مجلس الأتفاقبالا

لى القضاء المختلط لم تكن سوى نتیجة حتمیة للظروف التي لازمت نشأتهما ، ونوعیة المساعدة والتجاوب التي إ

سمى من تدخل المجتمع الدولي لردع المخالفة تها حكومتي البلدین من أجل تحقیق العدالة الجنائیة، الغایة الأوفر 

محكمة لبنان التي عنالمعتبرة لقانون جنیف خصوصا وعلى وجه التحدید في سیرالیون ، وهو ما یختلف جذریا 

ضع لقانون العقوبات اللبناني طبقا لمبدأ ــــــــــجریمة غیر دولیة تخضائیة في ــــــــــــلطة المتابعة القــــــــــلیها سإعهد 

.إقلیمیة القوانین

  كثیرا في عدة مسائل مشتركة جاءت لتحافظ على المیزة المختلطة لهذا انحكمتـــتلتقي الم،ومن جهة ثانیة
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.اكم الأخرىتمتع بالاستقلالیة الذاتیة عن بقیة المحالفیهاالنوع من المحاكم التي یفترض

بین التمایزهي مظاهر ما: ووفقا لما تقدم، تبرز الإشكالیة التي تطرح في هذا المقال على النحو التالي

  ؟ختلفانتلتقیا ولا تن أكان من اللائقلى نفس الجیل الثالث للقضاء الجنائي الدوليإتنتسبانمحكمتین 

نظامیهما عتبارالاارنة تأخذ بعین بین المحكمتین في سیاق مقختلافالاوبغرض توضیح مكامن 

:هماعنوانین رئیسیینلى إالأساسیین، قمنا بتقسیم هذا المقال 

القائمة بین المحكمتین المختلطتین سیرالیون ولبنانساسیةالفوارق الأ-1

أوجه التشابه بین المحكمتین-2

:نانولبالقائمة بین المحكمتین المختلطتین سیرالیون ساسیةالفوارق الأ- 1

تابراز نقاط الاختلاف بینهما بسبب أن كلإن المقارنة بین المحكمتین یقتضي وجوبا وعلى سبیل الأولویة إ

.الهیئتین القضائیتین تصنفان كمحاكم مختلطة في سیاق الجیل الثالث للقضاء الجنائي الدولي

  :التأسیس-1.1

في نفس تصنیف المحاكم الخاصة ولا یمكنتندرجلا محكمة سیرالیونأنإلى، في البدایة یجب الإشارة

امتداد للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، هذا الاستنتاج تم تعزیزه بحجج قانونیة قویة، أهمها، بأنهاأیضا توصیفها

لا تملك السلطة التي تمتعت بها محاكم الفئة الأولى بفضل الفصل السابع الذي على أساسه تم المحكمةأن

خاصة بالقضاء الداخلي ختصاصاتامن ، علاوة على أن هذه المحكمة ذات رف مجلس الأتأسیسها من ط

برمت مع منظمة دولیة، ومع ذلك، لم یمنع دائرة الاستئناف لدى أدولیة تفاقیةاعن احتى لو كان وجودها ناجم

مماثلة لتلك التي نها تتوفر على سلطة أالإعلان علىلى الحصانة والعفو من إمحكمة سیرالیون عندما تطرقت 

1.الخاصةمنحت للمحاكم 

ن الثابت أن هذه المحاكم تكتسي الصفة الدولیة حتى إوبغض النظر عن صحة هذه الحجة من عدمها، ف

لیها من عدة جوانب كطریقة التأسیس، وأسالیب تمویلها، إللقضاء الوطني، فالنظر الو كانت تشكل امتداد

نشاؤها تم بمنأى عن الفصل السابع إن كان إ لاكتساب الطابع الدولي حتى و یؤهلها طبعا ...وتشكیلتها القضائیة

  .الذي لا یمكنه تغییر الوضع الدولي لهذا القضاء

التي كانت هي و - بامتیازsui generisخاصة ، أن هذه المحكمة تعد دون منازع ذات طبیعة كولا ش

كون ذلك، فيویتأكد - اندة المجتمع الدوليبمسوتحظىأول هیئة قضائیة تؤسس للمحاكم الجنائیة المختلطة 

لى أن المحكمة لم یجر تأسیسها عن إغیر متأصل في التشریع الوطني السیرالیوني، إضافة لهاالمنشئالاتفاق 

2. طریق مجلس الأمن

، بالفریدة 1999برام اتفاق لومي إ هلیة في سیرالیون و ووصفت التجربة خلال الفترة التي تلت الحرب الأ

تأسیس لجنة التحري والمصالحة التي نص :هما، نتقالیةالاجراءین موازیین للعدالة إعها حیث تم وضع من نو 

علیها الاتفاق كشرط أساسي لتحقیق السلام الدائم، والمطالبة الوطنیة بتأسیس محكمة خاصة تعنى بمحاكمة 

...بادةنسانیة والإمجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإ
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الا یخرج عن كونه شرط1999لى إ1991لطریق المزدوج في بلد أنهكه الحرب منذ ن اعتماد هذا اإ

ن المرحلة التي تتبع نهایة النزاع تعتبر من أصعب ألا غنى عنه لتحقیق السلام والأمن الدائم خصوصا اأولی

لعدالة الجنائیة ، أهمها، تحقیق ائهوبناالسلمإجراءات تخدم توطید الشروع فيین یتطلبأمراحل تثبیت السلم 

.كمقدمة للتسویة السیاسة

لیها أطراف النزاع إنشاء المحكمة سبقه تأسیس لجنة التحقیق والمصالحة التي بادر إن أومن المعلوم   

وهي تضطلع أساسا بإعداد ...2000، وصادق علیه البرلمان في 1999والتي كرسها فیما بعد اتفاق لومي 

لى إ1991هلیة التي امتدت من نسان وعلاقتها بالحرب الأات حقوق الإتقریر تاریخي وحیادي حول انتهاك

.لى عملها على تلبیة احتیاجات الضحایا وترقیة المصالحة والوقایة من تجدد هذه الخروقاتإضافة إ، 1999

في مسألة جوهریة للغایة تتصل بالطریقة التي اعتمد علیها المجتمع الدولي في انوتفترق المحكمت

رغم أنهما یلتقیان في خاصیة مشتركة تتعلق في كونهما خاصتین ومختلطتین طبقا لما هو مقرر في همائنشاإ

.نظامیهما الأساسیین

تأسیس محكمة سیرالیون مباشرة بعد الفراغ من نماذج المحاكم الخاصة كجیل ثان للقضاء الجنائي أتىلقد 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز النفاذ بنحو شهر الدولي والمسؤولیة الجنائیة الفردیة وقبیل دخول النظام 

بواسطة القرار - من ناط مجلس الأأعندما 2000لى سنةإتعود محكمة الفي إرساء البدایة الأولىن إبحیث

للأمین العام للأمم المتحدة مهمة التفاوض مع سیرالیون قصد - 14/08/2000المؤرخ في 2000/ 1315

الدولیة بطلب إنشاء هذهلى المنظمة إتوجهت الحكومة نأمة محكمة خاصة مستقلة بعد لى إقاإالتوصل معها 

رغم العفو الذي استفاد منه المجرمین في سیاق 12/06/2000المحكمة من خلال الرسالة الرسمیة المؤرخة في 

.07/05/1999اتفاق لومي المؤرخ في 

لى الأمم المتحدة إوتفویض السلطة بهذا الشأن ولم یكن سلوك الطریق التفاوضي في تأسیس هذه المحكمة

سوى تقنیة تأسیسیة رضائیة وتبادلیة الهدف منها تجاوز النواقص والعیوب التي شابت التصرف السیاسي لمجلس 

من في استحداث هیئات قضائیة خاصة في كل من یوغسلافیا سابقا وروندا والتي لاقت الكثیر من النقد الأ

وأكثر من ذلك في اختصاص المجلس في مباشرة هذه الصلاحیة ...نزاهتها واستقلالیتهاوالتجریح والتشكیك في

.من الدولیین عملا بأحكام الفصل السابعرغم أنه بررها على مقتضیات السلم والأ

ن هذه الطریقة الثنائیة تحاول قدر المستطاع التوفیق بین متناقضین یتعلقان بالردع الجنائي الذي إوعلیه، ف

ن كان هذا المكون والعنصر إ القانون الجنائي الدولي، والسیادة كمبدأ أساسي في القانون الدولي العام و یضمنه

نسان في زمن الجوهري في اكتمال شخصیة الدولة لم یعد یتصف بذلك الجمود الخطیر الذي یهدد حقوق الإ

  .السلم والحرب على حد سواء

لى بعض النتائج الخاصة التي تتصل بطبیعة وسیر إي یقود نشائي الاتفاقأن هذا الأسلوب الإفيولا شك

نقیض المحاكم المدولة الأخرى اعتبرت محكمة سیرالیون ككیان مستقل ىوعلثانیةالمحكمة، ومن ناحیة 

.3السیرالیونيمنفصلة ومستقلة عن النظام القضائي ومؤسسة
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كان في حدود ضیقة جدا، وتأسس 1315من في محكمة سیرالیون بواسطة القرار ن تدخل مجلس الأإ

المرسوم له الماديلقضیة بالسلام العالمي التي تدخل في نطاق نشاطهلالمباشرةصلةالذلك أساسا على 

من الدولیین، علاوة ن هذه الجرائم تقع تحت طائلة تهدید السلم والأأبوصف 39من المیثاق والمادة 24بموجب 

من یمنح ضمانات قویة لتشكل المحكمة، ویحیطها بالصیغة التنفیذیة، لأن القرار السالف الذكر لمجلس اأعلى 

...ویضفي علیها الحمایة المعنویة والجدیة

من إزاء المحكمة والدور الذي اضطلع به لم یخرج ن الموقف الذي اتخذه مجلس الأإوفضلا عن ذلك، ف

نفاذها إلى إوتحتاجلأمم المتحدة بالفصل السابع من میثاق اعدیمة الصلةعن كونه مجرد توصیات لا غیر 

.4تدخل الأمین العام للأمم المتحدة عن طریق استعمال صلاحیاته الدبلوماسیة

نشاء لجنة التحقیق والمصالحة في خضم تدابیر إیجادها ، إذا كانت محكمة سیرالیون سبق الاتفاق على إ و 

ذ تقدم على إالنسبة لمحكمة لبنان یختلف نوعا ما بفالأمرالعدالة الانتقالیة تبعا للجرائم الدولیة المقترفة، 

تابعة للأمم المتحدة بموجب - مستقلة عن المحكمة- بحتوجودها، تشكیل لجنة تحقیق دولیة ذات طابع تقني 

جراء إدون مباشرة - لیها فقط التحقیق إالتي عهد 17/04/2005المؤرخ في 1595الدولي من قرار مجلس الأ

مع بالموازاةفي عملیة الاغتیال - ریمة وطنیة تتبع من ناحیة التطبیق القانون اللبنانيالمصالحة نظرا لكون الج

.السلطات اللبنانیةالتي باشرتهاتحقیقاتال

نفس الوهلة الأولىن المحكمة كانت ستتخذ في أما في حالة لبنان، فالأمر یختلف عن سیرالیون نسبیا، لأ

نشاء محكمة ذات إ13/12/2005لب أیضا من الأمم المتحدة في نشائي بدلیل أن لبنان هو من طالطریق الإ

لى إثر ذلك بطلب إمن على طابع دولي تختص بمحاكمة المتورطین في الجریمة الإرهابیة، وتقدم مجلس الأ

ن سارت محكمة لبنان ألكن الذي حصل في نهایة المطاف بعد ...الأمین العامل للتفاوض مع الحكومة اللبنانیة

یقضي بإنشاء انفرادي 30/05/2007الصادر في 1757من بقرار تدخل مجلس الأأن یون، مسار سیرال

والذي كان الحل الأقل قبولا لردع اللاعقاب تطبیقا للفصل السابع الملزم لمیثاق الأمم المتحدة - محكمة لبنان ل

تباین المواقف السیاسیة بفعل فشل و   - اعتماد على السابقة التأسیسیة له في محكمتي یوغسلافیا سابقا وروندا

اللبنانیة حیال هذه المحكمة والتي طغت علیها النزعة الطائفیة على مستوى الموالاة والمعارضة ورفض تصدیق 

من هذه الأسباب وغیرها، أجبرت مجلس الأ...الرئیس اللبناني على الاتفاق بعد تأیید الأغلبیة البرلمانیة لمشروعه

لى الحقیقة الجنائیة في ظل قضاء حیادي بعید عن التسییس إالزوال والوصول على التدخل لإنقاذ المحكمة من 

.لى تجربة محكمة سیرالیونإله  استناد االذي أعاق میلاد المحكمة بالأسلوب التوافقي كما كان مخطط

من في ن التصویت على قرار مؤسس على الفصل السابع یعبر عن إرادة مجلس الأإوتكملة لذلك، ف

.5معا عن القانون الدولي والمعاییر الدستوریة اللبنانیة الناشئو الناقص، أعائق التصدیق المنعدم ىعلالتحایل 

من في إقامة المحكمة على قاعدة الفصل السابع یعني وفي هذا السیاق، یمكن اعتبار أن تدخل مجلس الأ

من میثاق الأمم المتحدة، 39 بالمادة من الدولیین عملاسلم والأللمبدئیا تكییف المسألة اللبنانیة كمصدر تهدید 

من المیثاق التي تحدد أدوات المنع 41ن الأقرب للمنطق أن هذه المحكمة تقع تحت طائلة المادة إوبالتالي، ف
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التي یحق للمجلس تحریكها، هذا الأخیر أصبح یمتلك منذ فترة طویلة خصوصا بعید الحرب الباردة وبدایة 

جدید سلطة واسعة لا حدود لها ولا رقابة علیها في تفسیر النصوص المتعلقة بالسلم التلویح للنظام العالمي ال

.من الدولیینوالأ

نشائیة في المادة الجنائیة الدولیة وتطبیقا على المسالة اللبنانیة من صلاحیته الإحیاء مجلس الأإن إعادة إ

طنیة وعدم مقدرتها على ممارسة سیادتها بالتحدید لم یكن سوى ولید عولمة القانون الوطني، وضعف الدولة الو 

.نفرادیةالاهیمنة العقیدة لوالتي أسستأمام تحولات عمیقة شهدها العالم ...الوظیفیة

لى الوراء إنه أعاد القانون الجنائي أولا یمكن اتكاء على ذلك، تقییم هذا التصرف السیاسي الصرف سوى 

.لى بدیل مؤسساتي جنائي دائمإالخاصة وتوصل مؤقتا من المحاكم المجتمع الدوليبعد أن تخلص

من،الأولقد أسفر إرساء محكمة لبنان بهذه الطریقة غیر المتوقعة انتقادات من قبل الفقه لسلوك مجلس 

ن تتابع قضائیا أشخاص ارتكبوا أذ كیف لهذه المحكمة إفي الشؤون الوطنیة اجلیأهمها، أنها تمثل بحق تدخلا

في میدان یعد من صمیم كما هو متفق علیهوتدخللقانون الداخلي، لفیها وجوباینعقد الاختصاصجریمة 

.6المجال المحفوظ للدولة

القانونمجلس الذي أرید له حمایة المحكمة یمثل في الواقع اعتداء وقع من جانب الن قرار إوعلیه، ف

ذ لا إهرمیة المعاییر القانونیة أبدلم، وانتهاك صارخ الأسمىعلى دستور الدولة الذي یعتبر الوثیقة الدولي

یتصور أن ینال تصرف دولي في شكل قرار اتخذ على أساس معاهدة دولیة من الدستور الذي یتفوق على غیره 

.إلزامان تخضع له أمن القواعد الدنیا التي یجب 

الدولي والعلاقات لة السیادة في القانون الجنائي الدولي وغیره من المجالات التي یغطیها القانون أن مسإ

ن المحاكمة أالدولیة لم یعد لها اعتبار منذ تأسیس محكمتي نورمبرغ وطوكیو بعید الحرب العالمیة الثانیة رغم 

مر الذي ینطبق على الحالة اللبنانیة أین یعتبر قانون المنتصر، الأطبقتفي ظلهما كانت سیاسیة بامتیاز و 

حسابات سیاسیة في المنطقة أین عادة ما الدولیة لتصفیةبین القوى داة قویة أتشكیل هذه المحكمة حدثا فنیا و 

.اتخذ لبنان الدولة شبه الفاشلة ساحة مفضلة للحروب بالوكالة

وینبني على تأسیس محكمة لبنان على أساس الفصل السابع نتیجة ملزمة تتعلق بضرورة تعاون الحكومة 

تلك المتعلقةسیمالاتتقدم بهابة لطلبات المساعدة التي مع أجهزة المحكمة في جمیع مراحل الدعوى والاستجا

لى إحالة المتهم إ تحدید هویة الأشخاص، وتبلیغ المستندات، والقبض على الأشخاص أو احتجازهم، و ب

...المحكمة

من المؤسس للمحكمة كأحد أركان من قرار مجلس الأ15ن بند التعاون المقرر في المادة إووفقا لذلك، ف

نما یخص جمیع الدول إ ن كانت الدولة الأولى المعنیة به و إ الجنائي الدولي لا یعني أحكامه فقط لبنان و القانون 

  .من میثاق الأمم المتحدة25دون استثناء المطالبة بتنفیذ قرارات المجلس طبقا للمادة 

الهجینةوالتساؤل المطروح والمشروع عند الحدیث عن طریقة تأسیس المحكمتین، هل تعتبر المحاكم 

  مستقبل القضاء الجنائي كحال المحكمتین المشار إلیهما آنفا؟ الإجابة ستكون بطبیعة الحال سلبیة بعد أن أصبح
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بعد أن دخل نظام روما في الوقت الحاضرهذا الخیار أقل جاذبیة من قبل المجتمع الدولي وهو مستبعد تماما

فع لإنشاء محكمة خاصة في الحالة التي یكون للمحكمة یث لا یوجد أي حافز یذكر یدـــــــــحیز النفاذ بح

  7. ااختصاص بشأنه

القضاء الجنائي الخاص وقوام ذلك، أن القضاء الجنائي الدولي الدائم جاء لتجاوز الإشكالات التي لازمت

والمختلط وما صاحبه من مآخذ موضوعیة أصابت طریقة تأسیسه، إضافة إلى أن النظام الأساسي هو في حد 

حكمة لبنان ــــــــــنة وإن كانت مـــــــــــحاكم الخاصة والهجیـــــــــــضاء على أیة إمكانیة لإعادة بعث المــــــــــــاته جاء للقذ

.حالة استثنائیة

:الاختصاص-2.1    

تم النوعي المنعقد لكل منهما والذي على أساس هذا المعیارختصاصالامن حیث انتتمایز المحكمت     

اختصاص من النظام العام، ...لا بناء على البواعث المحركة لهاإتجسید المحكمتین، فالعدالة الجنائیة لا تتحقق 

.ومحدد بدقة وفقا للشرعیة الجنائیة، ویستند على الرابطة التعاهدیة الدولیة للقانون الدولي الإنساني كمبدأ عام

تكاء على نظامها الأساسي سیما المادة الأولى منه، على لى محكمة سیرالیون اإوعلیه، عهد عموما       

محاكمة الأشخاص الذین یتحملون المسؤولیة الأولى عن الخروقات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني والقانون 

، )2المادة (لى جانب الجرائم ضد الإنسانیة إ...30/11/1996السیرالیوني المرتكبة في الإقلیم الوطني منذ 

المادة (ات المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف والملحق الإضافي الثاني الخاص بالنزاعات الداخلیة وانتهاك

.)4المادة (، والانتهاكات الخطیرة الأخرى للقانون الدولي الإنساني )3

ختصاصالانشاء المحكمة والمتمثل في تحدید إشكال الذي رافق لى الإإوفي هذا المقام یجب التنویه،       

من قام بتحدید هذا الاختصاص في الأشخاص الذین یتحملون القسط الأكبر ن مجلس الأأالشخصي، ذلك 

الجرائم في حین أن الأمین العام للأمم المتحدة اقترح تعبیر أكثر شمولیة هوالمسؤولیة الثقیلة في ارتكاب هذ

ین والأشخاص الآخرین الذین یتقلدون سلطات دنیا على كریـــــــــیع القادة السیاسیین والعســـــــــــبحیث یشمل جم

.مستوى القیادة

لسریان 23/05/1991مر تاریخ وفي سیاق الاختصاص الزمني لمحكمة سیرالیون، تم اختیار في بدایة الأ   

عام لا أن الأمین الإهلیة، طار الزمني لاندلاع الحرب الألى الإإتطبیق قانون المحكمة بأثر رجعي والذي یرمز 

العام ویطیل عمل المحكمة، لیتم التوافق دعاءالاللأمم المتحدة عارض ذلك بحجة أن هذا التاریخ یؤرق مهمة 

باتفاق أبیدجان للسلام بین الحكومة والمتمردین المتكتلین متصل كمجال زمني جدید 30/10/1996تاریخعلى

قة لأنه یؤشر للجرائم الأكثر خطورة المقترفة في الإقلیم في الجبهة الثوریة الموحدة ، هذا التاریخ اختیر بعنایة فائ

.8الوطني السیرالیوني

تلكناطة محكمة سیرالیون بهذا الاختصاص المرتبط بالقواعد الآمرة للقانون الدولي ناجم عن توصیفإن إ      

هود المجموعة الدولیة لى تعزیز جإ- أي الاختصاص- هلیة الذي یهدفبان الحرب الأإالوقائع بالجرائم الدولیة 

ردع التجاوزات التي طالت القانون الإنساني بعد أن نجح في متابعة مقترفیها في كل من یوغسلافیا سابقا في 
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ساسیة لسریان قواعد القانون الجنائي الدولي أمانةضكبصرامة وبةوالتأكید على مواجهة سیاسة اللاعق.. ورواندا

.زمانیا ومكانیا

ن منح هذا الاختصاص للمحكمة في مواجهة هذه الانتهاكات ینسجم كلیا مع تطبیق إدد، فوفي هذا الص      

والمادة 1949القانون الدولي الإنساني على النزاعات الداخلیة تطبیقا للملحق الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف 

.النزاعات الدولیة التقلیدیةوانتشارا من جسامةالثالثة المشتركة بعد أن أصبح الجیل الثاني من الحروب أكثر 

مر كلیا بالنسبة للمحكمة الخاصة بلبنان التي تعد أول محكمة دولیة مكلفة بمقاضاة مرتكبي ویختلف الأ      

ذ وبمقتضى المادة الأولى من النظام إالجرائم الإرهابیة والتي لا تندرج في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، 

ن الاختصاص القضائي ینعقد على الأشخاص المسؤولین عن إفمن،الأقرار مجلس الأساسي للمحكمة المرفق ب

...لى مقتل رئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق الحریري وآخرینإوأدى 2005/ 02/ 14الهجوم الذي وقع في 

على مستوى النظر في جریمة إرهابیة وقعت إقلیمیا في لبنان وتدویلها بهذا الشكلبمحكمة الن انفراد إ      

:علىنما یدل إمن الذي خصها هذا الأخیر بحمایة خاصة بموجب الفصل السابع، الأمم المتحدة ومجلس الأ

لى الدولي بحیث إخراجه من الحیز الوطني إ عولمة القانون الجنائي و الذي یهدف إلى الدولي البارز تجاهالا- 

ن كانت هناك نصوص اتفاقیة إ و تصنیف الدولیینالتعریف والخارجلى وقتنا هذاإتظلن الإرهاب كجریمةإ

تصب في منحى تجریم هذا لجمعیة العامة للأمم المتحدةلعمال أمن و إقلیمیة مشتتة وقرارات عدیدة لمجلس الأ

أن كانت محل متابعة جنائیة دولیة بتاتاعلى تعریفها، ولم یحصلتفاقالاإلىتصللم إلا أنهاالفعل،

.جال الوطني للدولةخصوصا إذا وقعت في الم

طبیعة هذه والتمعن فيولكن من جهة ثانیة، قد یفهم من تدویل الواقعة الإرهابیة في لبنان من خلال الوقوف - 

ن هیمنت علیها النعرات الطائفیة أیدلوجیا والتي تعتبر دولة هشة من المنظور الدولي بعد أالدولة المعقدة 

والضعف وأصبحت بمرور الوقت نسدادالالة وأوقعتها في دائرة واستحكمت وسیطرت على مفاصل مؤسسات الدو 

على الدولة بدلیل تضارب مواقف الطبقة السیاسیة والنخبویة تجاه المحكمة ومحاولة عرقلة قیامها ئاتشكل عب

...والطعن في حیادها

حتمیة لعدم استیفاء لا نتیجة إن استبعاد القضاء اللبناني من المحاكمة وسلب منه هذا الاختصاص لیس إ      

السلطة القضائیة المعاییر والشروط التي توفرها دولة القانون والمؤسسات كالفصل بین السلطات، واستقلالیة 

ن بقاء هذه الجریمة حبیسة القضاء الوطني الضعیف هو تهدید للعدالة الجنائیة، إوبالتالي ف...القضاة ونزاهتهم

ق الضحایا، واعتداء على النظام العام، والمساس في نهایة المطاف بهیبة قو ــــــــــهدار حإ ، و ابوتمكین للاعق

.ووجود الدولة

لى المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بلاهاي عملا بالمادة إالقضیة إحالةمنمجلس الأباستطاعة ولم یكن       

قضاء الااص النوعي لهذالاختصضمنساسي بسبب أن الجریمة موضوع المتابعة لا تدخل من نظامها الأ13

الجسیمة للقانون بالانتهاكاتللجرائم الدولیة المتعلقة للتصديخصیصاذي وضع نظامه الأساسيالالدائم

.لى جریمة العدوان طبقا للمادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمةإإضافة ،الدولي الإنساني
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الاتفاق على مفهوم الإرهاب الدولي واقتداء بتجربة ولیس من المستبعد أن یقدم المجتمع الدولي بعد       

سبتمبر 11من التي تدین الإرهاب وتجرمه سیما بعد هجمات محكمة لبنان وتأسیسا على قرارات مجلس الأ

لى إضافة جریمة إأن یتم تعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة على نحو یرمي 2001

ن أن كان هذا المسعى من الصعب إ جرائم الدولیة التي تختص بها المحكمة موضوعیا و لى الإالإرهاب الدولي 

.لاعتبارات واضحة ومفهومةیحظى بقبول دولي

:التطبیقالقانون الواجب -3.1

دماج النظام القضائي الوطني ضمن مؤسسة قضائیة دولیة إتعد محكمة سیرالیون الأولى من نوعها في      

  . 9المحليولت في المحاكم المختلطة الشق أن الأمم المتحدة أالقانوني الوطني مما یدل على التي راعت البعد 

نها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني الاتفاقي أونظرا لخطورة الجرائم في سیرالیون والتي اتفق بشأنها على      

القانون الإنساني بمختلف مصادره الاتفاقیة هو أحكام ن القانون الذي یسري تطبیقه على كذا أفعالاإوالعرفي، ف

ن هذا النوع من الجرائم إذ إ26/11/1968عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة الصادرة في تفاقیةاك

مام ضعف النظام المؤسساتي والقضائي للدولة أمام القضاء غیر الوطني أمقترفیهامثولو مقاضاتهایستحق

حدیثا من النزاعات وعدم مواكبة تشریعاتها الوطنیة للقانون الدولي في تجریم هذه المتخلفة التي خرجت

من في قراراته المنشئة للمحاكم الخاصة، والنظام الأساسي وهو النهج الذي سار علیه مجلس الأ...الأفعال

.لثانیةلمحكمة روما، وقبل ذلك الأنظمة الأساسیة لمحكمتي نورمبرغ وطوكیو بعید الحرب العالمیة ا

من النظام الأساسي للمحكمة، 4، 3، 2ویتضح القانون المناسب للتطبیق في حالة سیرالیون في المواد       

بین والتطابقللتناسبكمحصلة فالقانون المؤهل للحكم في جرائم ذات طبیعة دولیة عادة ما یكون القانون الدولي 

إلى من الدولیین، وامتدادها وآثارها والسلم والأ- سلم والحربنسان في زمن الواتصالها بحقوق الإ- طبیعة الجریمة 

والتشریع الدولي الذي عكف على تنظیم المجتمع الدولي في قمع الانتهاكات ،ما وراء الإقلیمیة من جهة

.اللامبررة للقانون الإنساني من حیث إیجاد الأداة التشریعیة والمحاكم الدولیة من جهة أخرى

انون الأصلي المدعو للتطبیق على الوقائع الموصوفة بالجرائم الدولیة هو القانون الدولي لا ن القأورغم       

بجرائم ن النظام الأساسي للمحكمة خص القانون الوطني السیرالیوني استئثاریا في المادة الخامسة منهألا إغیر، 

حراق المنازل، إ مجاني للأملاك، و تدخل في سلطانه كالجرائم المرتكبة ضد الفتیات واختطافهن، والتحطیم ال

مما یضفي أكثر الخاصیة المزدوجة على هذه المحكمة وغیرها من المحاكم التي تتقاسم معها ...ت العامةآوالمنش

.الصفة الخاصة والمختلطة

مر بالنسبة لمحكمة لبنان التي ورد اختصاصها القضائي الموضوعي على سبیل الحصر ویختلف الأ      

من نجد أن هذا الأخیر قصر صلاحیتها لى النظام الأساسي المرفق بقرار مجلس الأإث وبالاحتكام والتحدید حی

المحددة في القانون اللبناني طبقا للمادة الثانیة من نظامها الأساسي على ال المجرمةــــــــفي الفصل في الأفع

:النحو التالي

.عمال الإرهابیة والجرائم والجنحاقبة على الأقانون العقوبات اللبناني المتعلق بالمتابعة والمع- 



علي بلمداني                                                 سیرالیون ولبنان : المقارنة بین المحكمتین الخاصتین الدولتین والمختلطتین

192

بشأن تشدید العقوبات على العصیان والحرب 11/01/1958من القانون اللبناني المؤرخ في 7و6المادتان - 

.الاهلیة والتقاتل بین الأدیان

قمع في تأسیس المحاكم الجنائیة، فلقد استبعدت منطقاجدیدانهجن الأمم المتحدة اتخذت إوعلیه، ف

لى انتهاكات القانون الداخلي مما یجعل محكمة لبنان السباقة في مقاضاة جریمة إالجرائم الدولیة وتوسع نشاطها 

. 10بذاتهارتكبت في دولة لا یزال نظامها القانوني ساري المفعول وقائم التيالإرهاب

لى إست لهذا الغرض ویعزى تطبیق القانون الوطني على الإرهاب في سیاق محكمة دولیة خاصة أس

الرؤىبین الهوة الواسعة الفاصلة بفضل - كما تقدم سابقا- غیاب نص اتفاقي دولي جامع یعرف الإرهاب

.لى مرجعیة معاهدتیهإالوصول حیال الظاهرة، وطغیان المفاهیم السیاسیة التي حالت دون للدولالمتباعدة 

، یوازي بین ان كان دولیإ صل القضائي حتى و لى التشریع الوطني للفإن الاحتكام إوعلاوة عن ذلك، ف

ن الفعل أدام السیادة القانونیة لدولة لبنان ماهیمنةاحتمالمبدئیاالطابع الوطني والعالمي للمحكمة، ویعزز

.الإرهابي وقع على أراضیها

ي حالة لى أن النموذج اللبناني قد یحمل مخاطر على وطنیة ومستقبل القانون الجنائي فإویجب التنویه 

لى سابقة قضائیة یستعان بها لتدویل الجرائم الإرهابیة الوطنیة عنوة عن طریق مباشرة إتحول الحالة اللبنانیة 

بجریمة الإرهاب إذا وقعت على لى طلب تأسیس محكمة دولیة خاصةإلطة الوطنیة ـــــــــضغوط دولیة تدفع بالس

.إقلیم الدولة

دولة لبناء-والتي لا تملك الدولة بشأنها خیار آخر- الماسة والملحةالحاجةمن باب التذكیرویظهر هنا

القانون والمؤسسات بصفة جدیة وأخذ القضیة بمحمل الجد والتكیف مع التشریع الجنائي الدولي، وفرض الحیاد 

القانون كآلیات أساسیة لحمایة السیادة الوطنیة بعد أن أصبحت دولة ...والكفاءة على النظام القضائي الوطني

.المجال الوطنيتقتصر علىتكتسي طابعا دولیا ولم تعد 

:المقر-4.1

تعد محكمة سیرالیون أول محكمة تمارس اختصاصها القضائي في إقلیم الدولة الذي ارتكبت فیه الجرائم 

محكمة للارمق2003/ 10/ 21لیها آنفا حیث وقع اختیار العاصمة فریتاون في اتفاق المقر العام في إالمشار 

من العام في هذه الدولة بقي هش بعد نهایة الحرب باستثناء دون مراعاة الاعتبارات الأمنیة خصوصا وأن الأ

لى مقر المحكمة الجنائیة الدولیة إتحویل الرئیس اللیبیري الأسبق شارل تایلور المتورط في حرب سیرالیون 

.لدواع أمنیة16/06/2006المؤرخ في 1688من بقرار من مجلس الأ- لمحاكمته-بلاهاي

إذالى خارج البلاد لم یكن قرارا متوقعا، خاصة إن إبقاء المحكمة في سیرالیون وعدم نقلها إوفي الواقع، ف

لى لاهاي وهما یشتركان مع قضاء سیرالیون إن المحاكم الخاصة في یوغسلافیا سابقا وروندا تم تحویلهما أعلمنا 

مر الذي یطرح تساؤلات حول الجدوى من توطنین المحكمة في هلیة الأوالحرب الأفي اختصاص الجرائم الدولیة

.إقلیم دولة الجرائم مع ضمان تمویل خارجي لمهامها من لدن الدول الكبرى

  ن مقر المحكمة یقعإما لبنان، وعملا بالمادة الثامنة من الاتفاق بین الأمم المتحدة والجمهوریة اللبنانیة، فأ
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یقضي باستضافة ا الذي بین الأمم المتحدة وهولند21/12/2007في الموقعتفاق المقرقا لاوفلاهايفي

سباب أمنیة وإداریة التي أوبالتالي، فإن هذا الانتقاء كان واقعیا واستند هذا القرار إلى،لاهاي مقر المحكمة

ن إولذلك، ف...ة التي تمیز لبنانعن التوترات السیاسیة والضغوطات والانحرافات الأمنیالمحكمةبعادإتستوجب 

منیا وسبق لها ألى كون هولندا دولة مستقرة سیاسیا و إاختیار لاهاي مقر للمحكمة لم یكن عبثیا بالإضافة 

قضائیة دولیة على شاكلة محكمة العدل الدولیة، والمحاكم الجنائیة الخاصة، عدة مقرات لهیئاتاستقبال

  ...والمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

:التمویل- 5.1

ذا كانت نفقات المحكمة الخاصة بسیرالیون یرجع إمن ناحیة التمویل ومصادره، فانتختلف المحكمت

والسبب ...مریكیة وكندا ونیجیریا وهولندالى الدول المانحة دون سیرالیون أبرزها الولایات المتحدة الأإتمویلها فقط 

التي أنشئت باتفاق وهيلا یخضع للمساهمة المالیة للأمم المتحدةفي ذلك یكمن في أن الجانب المالي للمحكمة 

والتي ساهمت الأمم من تحت الفصل السابعخلافا للمحاكم الخاصة التي أنشئت من قبل مجلس الأثنائي

.11المتحدة في تمویل أنشطتها

لمحكمة توفرها المنظمة لرغم من نداء الأمین العام للأمم المتحدة الذي دافع عن تخصیص میزانیة لعلى او 

ممي لنفقات المحكمة لا أنه تم استبعاد التمویل الأإشرافها كما حدث في یوغسلافیا سابقا وروندا، إوتحت 

الذي قدفیما یتعلق باستقلالیة المحكمةاحقیقیشكالاإوالاكتفاء بنفقات الدول المانحة، هذا التمویل التبرعي یثیر 

. 12تضیات الدول المتبرعة على حساب تطلعات الشعب السیرالیونيیجبرها على مسایرة ضغوطات ومق

ن العكس تماما بالنسبة للمحكمة إوإذا كان الحال في محكمة سیرالیون على الوضع المالي كما تقدم، ف

بالمئة من التبرعات الآتیة من 51من الاتفاق المؤسس لها، تمول بنسبة 5ذ وبمقتضى المادة إالخاصة بلبنان، 

هذا الاختلاف المالي الظاهر بین ...بالمئة في تمویل المحكمة49ول، وتتحمل لبنان بقیة النفقات المقدرة ب الد

لى ثراء الذمة المالیة للبنان مقارنة بسیرالیون التي خرجت حدیثا من حرب أهلیة إمحكمتین مختلطتین مرده ربما 

  .وتعد من الدول الأكثر تخلفا في العالم

دام أن ل محكمة لبنان الخاصة هي التي جعلت البعض یطعن في طابعها الدولي ماولعل مشكلة تموی

، وهو ما كان له تأثیر الالتزامالأمم المتحدة لا تشارك في تحمل نفقاتها عكس سیرالیون المعفاة تماما من هذا 

ه المحاكم هو من تمویل مثل هذن أعلى الانطباعنشاء المحكمة الذي تأخر كثیرا مما یعطي إبالغ على سرعة 

13. أشد الصعوبات التي تؤثر سلبا على استمراریتها

لكن المحكمة تواجه حالیا صعوبات مالیة حادة تجعلها غیر قادرة على مواصلة نشاطها والتي تزامنت مع 

زمة المالیة الخانقة التي یشهدها لبنان والتي تجعله غیر قادر على الوفاء بحصته في تمویل تصاعد الأ

شكال المالي الذي تشكو منه سیؤديتؤكد فیه، أن الإ02/06/2021في اكمة، هذه الأخیرة أصدرت بیانالمح

لى العجز عن مواصلة نشاطها، فالتكلفة المالیة لهذه المحكمة ستزداد تفاقما وخطورة إذا امتد مجالها الزمني إبها

  ن أسنة بعد 14ستوى وهي التي مضى على تشكیلها ــــــــــــــبقى دون المیلى ما لا نهایة خاصة أن حصیلة عملها إ
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.ملیون دولار970استهلكت ما یقارب 

ن هذه الأخیرة لا أوثمة شكوك تراود قدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته المالیة تجاه المحكمة خصوصا و       

ووقف أي وجه للتعاون معها لى مقاطعة المحكمةإدعو اللبنانیین تن الغالبیة منإبل الوطنيتحظى بالإجماع 

لى إوحالة الإفلاس التي وصلت إلیه رسمیامام هذا التفاقم الاقتصادي والمالي الذي تعاني منه البلادأمما یدفع 

عفاء لبنان نهائیا من إلى إنقاذ المحكمة من الانهیار بطریقة تؤدي إبغرضالبحث عن مصادر جدیدة للتمویل

.الأساسيتعدیل نظامها شریطةالتمویل 

:المحكمتینالتشابه بین أوجه- 2

نظرا لانتسابهما كما لا أن ثمة مسائل عدة تشترك فیهماإمن وجود فوارق جوهریة بین المحكمتیننافلة      

لى الإبقاء إیهدف مسائلالدولي، هذا الاشتراك في عدة الجنائيلى صنف مشترك من القضاء إأسلفنا الذكر 

  :یليلیها فیما إسیما محكمة لبنان والتي نتعرضالمختلطة لاالجنائیةمحاكم وممیزات الخصائصعلى 

  :المشتركالاختصاص -1.2

تنفرد على سبیل كلا النموذجینلا أن المحكمة الخاصة فيإفي الاختصاص المشترك انتتفق المحكمت     

من 04ي لمحكمة سیرالیون، والمادة من النظام الأساس08الأولویة على القضاءین الوطنیین بمقتضى المادة 

.النظام الأساسي لمحكمة لبنان

اختصاصها النوعي في المتابعة والنظر بمحكمتین أو أكثر تصریح ویستفاد من الاختصاص المتزامن،        

التأكید على هذا المبدأ في النظامین الأساسیین ومن تم، فإنفي الفصل في الجرائم المتابع بها الأشخاص،

یعني بداهة، أن كل قضاء وطني مختص في الدعوى على -وقبلهما یوغسلافیا سابقا ورواندا-سیرالیون ولبنان ل

.، إقلیمیة القانونأبرزهاأساس معاییر تقلیدیة 

و المتزامن خاصة من أمر في غایة الأهمیة من خلال إقرار قواعد الاختصاص المشترك ویبدو أن الأ      

لتي تختص بها المحاكم المختلطة والمحاكم الوطنیة، فالأصل یقضي أن الأطراف المدنیة جانب ضحایا الجرائم ا

ن محل الدعوى أمام المحاكم المحلیة ذلك ألا إرفع دعاوى بشأنها امن ذوي مستحقي التعویضات لا یحق له

.الجزائیة في ظل هذا الاختصاص یقتصر على الشق الجنائي دون المدني

المحاكم الدولیة المختلطة كما هو الحال في حقیة تقدمتصاص المشترك استثناء یتصل بأویرد على الاخ      

-النظام الأساسي لمحكمة روماهكاستثناء في القانون الدولي لم یراع- سیرالیون ولبنان على المحاكم الوطنیة

كم الوطنیة بسلطتها في ویترتب عن ذلك، امتلاك المحكمتین في أي مرحلة كانت علیها الدعوى حق إلزام المحا

.الأسبقیةالامتثال لاختصاصها على سبیل 

توازن بین القضاء الوطني والقضاء في إحداثهذه المحاكملالتأسیسیةبراز النیة والإرادةإویراد بذلك،       

.السیادة الوطنیةمقتضیاتالدولي على نحو یحافظ على الاختصاص الوطني الجوهري للدولة بما تقضي ذلك 

ویتحكم في الاختصاص المتزامن أو الحصري للمحاكم الدولیة ثلاثة عوامل أساسیة، الأول، الهدف الذي من    

  فحصأجله أنشئت والذي لا یخرج عن محاربة الإفلات من العقوبة وتفعیل القمع الدولي للجرائم الدولیة، والثاني 



علي بلمداني                                             سیرالیون ولبنان: المقارنة بین المحكمتین الخاصتین الدولتین والمختلطتین

195

.14ثالث، طبیعة وحدة الجرائم التي تقاضیها المحكمةه مقارنة بالمحاكم الوطنیة، والؤ الدور المطلوب منها أدا

لمحكمتي سیرالیون ولبنان انالأساسیانن مبدأ التكامل بین الاختصاصین كما حدده النظامإورغم ذلك، ف      

لیها في الأخیر إن المحكمة الدولیة هي من یعود أیعتبر في نظرنا شكلي یكتسي طابع المجاملة لا غیر، ذلك 

جراء محاكمة إكفاءة القضاء والتشریع الوطنیین وقدرتهما على بمحدودیةص الكامل لأسباب تتعلقالاختصا

بداء المرونة إجراء من إجراءات الثقة التي تحفز الدول على إلا إن الاختصاص المشترك لیس إعادلة، وبالتالي ف

  .طنيفي التعامل مع المحاكم الدولیة والقبول بها كبدیل جزئي عن القضاء الو 

:مرتيعدم جواز المحاكمة على ذات الجرم - 2.2

عدم أسیما مبدللمحكمتین نفس المبادئ العامة المقررة في القانون الجنائي لاانالأساسیاناعتمد النظام

من النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون، 9وفقا للمادة Non Bis In Idemجواز المحاكمة على ذات الجرم مرتي 

إمكانیة النظام الأساسي لمحكمة لبنان مع النص كذلك على استثناءات حول هذا المبدأ، منهامن5والمادة 

ذا كانت إجراءات هذه الأخیرة إللمحكمة الخاصة محاكمة شخص سبق محاكمته أمام محكمة وطنیة جازةالإ

الجنائیة عن جرائم داخلة ذا كانت موجهة نحو حمایة المتهم من المسؤولیة إلى الحیاد أو الاستقلال، أو إتفتقد 

.دوره بالعنایة الواجبةلم یؤددعاءالاأنفي حالةفي اختصاص المحكمة، أو 

ویلاحظ، أن عدم جواز محاكمة ومعاقبة شخص مرتین على جرم واحد كما ورد في النظامین الأساسیین 

لمراد من هذا الحكم هو ، فاونن یفسر على نحو ضیق یتطابق مع أهدافهما وطابعهما الدولیأللمحكمتین یجب 

امتناع المحاكم الوطنیة في سیرالیون ولبنان عن متابعة الأشخاص مجددا بعد مقاضاتهم أمام القضاء الدولي 

المختلط فقط في حین أن هذا المبدأ لا یسري على المحكمتین اللتین یحق لهما إعادة المحاكمة التي انعقدت 

. أعلاهوطنیا وفق الشروط والاستثناءات المبینة 

ویرتكز عدم جواز محاكمة المتهم عن فعل واحد أكثر من مرة على أساس عدم تعریضه لعدة عقوبات 

.15الضرورة والتناسبئيمبدلامتثالبسبب ارتكاب هذا الفعل 

كما هو منصوص علیه في - یندرج هذا المبدأ ضمن مبادئ الشرعیة الجزائیة الوطنیة والدولیة تبعا لذلك، و 

ولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، والأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الخاصة، والنظام الأساسي لمحكمة العهد الد

نظرا لما یحمله من إیجابیات تنعكس على التطبیق الجید للعدالة -نسانبیة لحقوق الإو ور روما، والاتفاقیة الأ

أ یرتب بعض الإشكالات في القانون الجنائي ن كان هذا المبدإ واستقرار الحقوق المكتسبة للأفراد و ،الجنائیة

.الدولي سیما من جانب تمسك الدول بسیادتها حیال بعض القرارات القضائیة الأجنبیة ورفض الاعتراف بحجیتها

ولكن تطور الجرائم واستفحال نطاقها وتطور طبیعتها ابتداء بالجرائم الدولیة مرورا بالجرائم العابرة للحدود 

.ى العدول عن المفهوم التقلیدي للسیادة والقبول بإجازة هذا المبدأ على الصعید الدوليلإالوطنیة أفضى 

الذین ونوتتأكد أیضا الأهمیة القصوى التي یمثلها هذا المبدأ كضمانة إجرائیة یستفید منها المتهم   

تجاوز علىالدولي وا العقوبة المقررة لهم بموجب أحكام قضائیة نهائیة في كونه یعمل على الصعید داستنف

.لى عدة دولإالمتصلة بتنازع الاختصاص بین عدة جهات قضائیة تنتمي العقبات
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سهام هذه القاعدة الجنائیة ذات الأهمیة الدستوریة في الدفاع عن حقوق إم من رغالعلى مع ذلك، و و 

ه المطلوب، هو ن أهم صعوبة تقف عائقا دون تنفیذها على الوجألا إالأشخاص وضمان حریاتهم الأساسیة 

. اختلاف التكییف القانوني للأفعال موضوع التجریم بین القانون الوطني والقانون الدولي

:المختلطةالتشكیلة-3.2

من الخصائص الرئیسة للمحاكم الجنائیة المختلطة، أن تشكیلتها القضائیة مزدوجة تضم قضاة وطنیین 

من النظام الأساسي 8ساسي لمحكمة سیرالیون، والمادة من النظام الأ12ودولیین كما هو مبین في المادة 

.لمحكمة لبنان مع وجود اختلاف بسیط فیما یتعلق بتنظیم المحكمتین

لیها أعلاه یعمل بها ثمانیة قضاة مستقلین إالمشار لمادةتطبیق لوتتشكل محكمة سیرالیون من عدة غرف 

:التاليعلى الأكثر على النحو ةعلى الأقل وإحدى عشر 

یجري تعیینه من الحكومة الوطنیة، واثنان یعینان من اقضاة، واحد03یتواجد على مستوى كل غرفة تمهیدیة - 

.طرف الأمین العام للأمم المتحدة

وتتكون غرفة الاستئناف من خمسة قضاة، اثنان یعینان من الحكومة السیرالیونیة والثلاثة الباقین یعینهم -   

.حدةالأمین العام للأمم المت

مدع عام دولي معین من طرف الأمین العام للأمم المتحدة لفترة أربع سنوات قابلة للتجدید یساعده مدع عام - 

ن المدع العام الدولي في محكمة أمن النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون في حین 15سیرالیوني طبقا للمادة 

وات قابلة للتجدید بعد التشاور مع الحكومة لبنان یعین بنفس طریقة محكمة سیرالیون ولكن لمدة ثلاث سن

  .اللبنانیة، ویساعده مدعي عام لبناني الجنسیة

من النظام الأساسي لمحكمة لبنان، فإن المدعي العام یحصل على المساعدة من 5/ 11وبالرجوع إلى المادة    

ضي أن المدعي العام هو الذي وتفسیر هذا النص یقالسلطات اللبنانیة المعنیة في أداء مهامه حسب الاقتضاء،

یحدد اللحظة وطبیعة وجوهر المساعدة التي ینبغي للحكومة اللبنانیة توفیرها لهیئة الادعاء، وهذا ما یشكل 

16. ضمانة تكمیلیة تعزز نزاهة المدعي العام واستقلالیته التي تؤثر إیجابا على نزاهة المحكمة واستقلالیتها

ن محكمة سیرالیون في جزئیة تتعلق بالتشكیلة القضائیة والتي لا تؤثر على صفتها وتنفرد محكمة لبنان ع      

مر یتعلق بقاضي الإجراءات التمهیدیة الذي لم یتم التطرق المختلطة شأنها في ذلك شأن نظیرتها سیرالیون، الأ

ا الفارق، احتفظت النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون والذي یشترط فیه أن یكون دولیا، وما عدا هذفيلیهإ

، وبالتالي، یدرك من الناحیة التقنیة أن تشكیلةبنفس القضاة من حیث توزیعهم بین الوطني والدوليانالمحكمت

لى إن الأغلبیة عادت إبحیث االذي لم یكن متساوی-من حیث توزیع القضاةاستنسختمحكمة لبنان 

نفس العدد الذي أخذت به محكمة سیرالیون السابقة -محاكمالدولي تحقیقا للصفة الدولیة لهذه الالقضائيالتمثیل

لى إولا ـــــــــــتدائیة وصــــــــلى الدائرة الابإیدیة ـــــــــقسام المحكمة من قاضي الإجراءات التمهأتوى ــــــــالوجود على مس

.دائرة الاستئناف

  من9و13ضاة ومؤهلاتهم في المادتین ــییر تعیین القتهما على معاــــــــــــمن جهانالأساسیانونص النظام      
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  في تولي القضاة هذه مألوفة ومتعامل بها ومشروطةمحكمة سیرالیون ولبنان والتي لا تخرج عن كونها مقاییس 

، التمتع بالأخلاق العالیة والنزاهة والخبرة والكفاءة في القانون أجّلهاالمسؤولیات في القضاء الجنائي الدولي، 

.الجنائي والإجراءات الجنائیة والقانون الدولي

:ویلاحظ بخصوص التشكیلة القضائیة للمحكمتین ما یلي      

بأغلبیة تشكیلة المحكمة حفاظا على طابعها الدولي ونعدم التوزیع العادل للقضاة بحیث استأثر القضاة الدولی- 

.لى محكمة وطنیةإت لا انتفى عنها هذا الوصف وتخلف عنها علة وجودها وتحولإ و 

وإذا كان النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون نص صراحة على التعیین كآلیة لاختیار القضاة سواء كانوا - 

ن النظام الأساسي لمحكمة لبنان سكت عن الأسلوب الذي بمقتضاه یتم انتقاء القضاة ولو إوطنیین أو دولیین، ف

تافي كلتخاب، وهذا ما یجعل القضاء المختلط أقل دیمقراطیةلى التعیین دون الانإصح یمیل أن التفسیر الأ

.انتخاب قضاة الغرفتین قاضیا لرئاسة الجلساتحالةعداالتجربتین

ن دور الأمین العام للأمم المتحدة في تعیین القضاة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید یؤكد استقلالیة إ- 

هذه الهیئة خصوصا اق مهمة الأمین العام في تنفیذ توصیاتمن ویندرج كذلك في سیالمحكمتین عن مجلس الأ

.فیما یتعلق بمحكمة لبنان

المحلي للمحاكم المختلطة حتى الطابعن تواجد قضاة وطنیین في المحكمتین خلافا للمحاكم الخاصة یعزز إ- 

لتكامل بین المحاكم نه في ذات الوقت، یوطد ویكمل مبدأ اأدولي، كما البالبعدتتمیزن كانت تبقى دائما إ و 

.الوطنیة والمحاكم الدولیة

:العفو-4.2

ویستفید منهالهیئات المختصة والرسمیة في الدولة عنصدریالذي كتصرف سیاسي وسیادين العفوإ      

هو عدیم الأثر ولا یؤخذ به على صعید القضاء الدولي، وهذا انالمتورطین في الجرائم التي تختص بها المحكمت

.من النظام الأساسي لمحكمة لبنان6من النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون، والمادة 10رت عنه المادة ما عب

ن إجرائي یرد على إمكانیة العفو حیث إمن النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون قید 23ولقد أوردت المادة       

خطار المحكمة إلا بعد إلة المسجون بها هذا الأخیر لا یمكن أن یستفید منه الشخص المدان حسب قوانین الدو 

لى قرار مؤسس على مصلحة العدالة والمبادئ إیتم بناء على ذلك التوصل لالخاصة وتشاور رئیسها مع القضاة 

.العامة للقانون

لیها أعلاه، تم حظر العفو على أساس التزام من إالمشار 6وفي النموذج اللبناني، وتكملة لنص المادة       

صدار عفو عام بحق أي إبحظرمن المتخذ على الفصل السابع یقضي في قرار مجلس الأاة موثقالحكوم

.شخص یرتكب أي جریمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة

لى تغلیب السلم إسیاسي محض ویتحكم فیه اعتبارات سیاسیة واضحة، ویرمي إجراءوالثابت، أن العفو    

نصاف الضحایا وذوي الحقوق كما حدث في سیرالیون عندما استفاد إ و من الدولیین على العدالة الجنائیة،والأ

والذي - الذي لم یمنع من قیام محكمة خاصة- من العفو 07/05/1999المجرمین في اتفاق لومي المؤرخ في 
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ن ضمان العفو الشامل أالمتحدة الذي أكد ممحظي بمعارضة شدیدة من الممثل الخاص للأمین العام للأ

.17الإنسانيشروط لا یمكن تطبیقه على جرائم الحرب والجرائم الأخرى المخالفة للقانون الدولي والصفح دون 

أن أكد على وجود 2004ولقد سبق لقرار صادر عن غرفة الاستئناف لمحكمة سیرالیون الصادر في 

ة، كما أقرت في صدار عفو في الجرائم الخطیر إلقانون الدولي في طور التكوین تقضي بعدم جواز في اقاعدة 

لمباشرة المتابعة القضائیة الا یشكل عائق1999أن العفو الممنوح بموجب اتفاق السلام الموقع في لومي 2003

القانون الدولي لأنها ببساطة تخضع ینظر فیهان هذا العفو لا یمكنه التغطیة على الجرائم التي أأمام المحكمة، و 

. للاختصاص العالمي

لا تتعلق بشرعیة اتفاق العفو من وإثارةتعقیداكثرالأالقانونیة الملاحظاتن أهم إن، فوفي حالة سیرالیو 

.عدمه، ولكن القضیة تتصل بقدرة العفو على منع محكمة سیرالیون من القیام باختصاصها في المتابعة

أخرى سلطة عندما تمارس المحاكم الداخلیة لدول هتفعالیفيامطعونالعفوفإذا كانوفي هذا الصدد، 

حق مرتكبي جرائم الحرب الدولیة بناء على الاختصاص العالمي الذي یتیحه تشریعاتها الجزائیة فيالمتابعة 

محكمة دولیة ضطلاعلایكون للعفو أثر ألامن قیمة العفو، فمن باب أولى ینتقصتبین أنه والذيالوطنیة 

.18خاصة باختصاصها في المحاكمة

لى تغلیب دواعي الاستقرار إوالهادف السیاسیةبالنوایا والعواملوالمفعممحله العفو في غیرویعد حظر

لیها لمحاولة الحد من سیاسة اللاعقاب، إالأدوات التي یركن ىحدإمن على مقتضیات العدالة الجنائیة هو والأ

.على مواجهتهنسانالمنظمات غیر الحكومیة الشاغلة في مجال حقوق الإوهذا ما تعكف

  لقانون الدولي الإنساني لا یحظر العفو في مجمله للأشخاص الذین شاركوا في نزاع مسلح أو قیدتن اإ

من الملحق الإضافي الثاني 6/5و محتجزین طبقا للمادة أسواء كانوا معتقلین مرتبطة بهلأسبابحریتهم 

.لاتفاقیات جنیف

،المصالحةتبسیط تدابیرلى إمقام الأولفي الالعفو الناجم عن النزاعات المسلحة یهدفوعلیه، فإن

یشمل العفو مقترفي الانتهاكات الجسیمة للقانون ألاوالمساهمة في العودة الطبیعیة والسریعة للحیاة، شریطة 

على النزاعات تنفذةعرفیكقاعدةالإنساني كطریق لا غنى عنه لفرض احترام قواعد القانون الدولي الإنساني 

و الذین أمما یفید أن الأشخاص المشتبه فیهم أو المتهمین في ارتكاب جرائم الحرب ، ة المسلحة غیر الدولی

الدولیة القوة والحصانةهمنحفي حالن هذا الأخیر أ، كما العفوبیحظواینبغي أنأدینوا بفعل جرائم الحرب لا

.اء الدعوى العمومیة الدولیةلى انقضإالكافیة فإنه سیتحول إلى قید إجرائي یمنع من متابعة المتهمین ویؤدي 

:النشاط-5.2   

دانة إحكام أعدة 26/09/2013والى غایة 2002أصدرت محكمة سیرالیون منذ تنصیبها الفعلي في    

حسب 1996نوفمبر 30ضد الإنسانیة منذ جرائم و استهدفت المتورطین الرئیسیین في جرائم الحرب 

.ي المادة الأولى من النظام الأساسيالاختصاص الزمني للمحكمة المنصوص علیه ف

  أین حكمت بالسجن لمدة 2007جویلیة إلىترجعمة ــــــــــام الإدانة التي نطقت بها المحكــــــــــــوكانت أولى أح
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.ضد ثلاثة متمردین أصلیین اتهموا باقتراف جرائم ضد الإنسانیةسنة50و45تتراوح بین 

دانة الرئیس اللیبیري إالذي تم بموجبه 26/09/2013حكمة كان في صدر عن الماولعل أهم وآخر حكم

طیرة ـــــــــاب جرائم حرب وانتهاكات خــــــــــــبارتكالمتهمن نافذة ـــــــــــــــسین سنة سجـــــــــــبخمCharles Taylorالأسبق 

.للقانون الإنساني

دانة في حق المتورطین في الهجمات ضد جنود ومن ضمن إنجازات المحكمة أیضا، إصدارها أحكام الإ

ضد ائمتصنف في الجر باعتبارها أفعالا.. بعثات السلام الأممیة، وجرائم الزواج المكره، وتجنید الأطفال

.الإنسانیة

متناسقة مع الاختصاص الضیق - الإفلات من العقوبةتحاربفضلا عن كونها -حكام جاءت ن هذه الأإ

ن اختصاصها ینحصر فقط في متابعة الأشخاص إدة الأولى من النظام الأساسي بحیث للمحكمة الوارد في الما

ن أالمتورطین الرئیسیین في الجرائم ویتحملون مسؤولیات جسیمة في الخروقات الجسیمة للقانون الإنساني دون 

19.هلیةالأالاختصاص الأشخاص الذین شاركوا في الحرب یعم

سنة 13مقارنة بسیرالیون، وبعد مرور المحكمةبیعة الجریمة التي تتابعهاأما في لبنان ونظرا لاختلاف ط

ضد جمال عیاش الذي 18/08/2020دانة وحید في إصدار حكم إجلسة محاكمة تم 457من تشكیلها وانعقاد 

لكل تهمة من التهم الخمس التي وجهت 2020/ 11/12أدین بالإجماع بعقوبة المؤبد في الحكم الصادر في 

ه ، وتبرئة حسین حسن عنیسي، وحسن حبیب مرعي، وأسد صبرا، لیتم استئناف هذا الحكم من طرف المدعي لیإ

حقاق العدالة الجنائیة والمطالبة إالعام بحجة تضمن الحكم أخطاء في القانون والوقائع من شأنها أن تحول دون 

.بإدانة الأشخاص المحكوم لصالحهم بالبراءة

لى أن حادثة إنه لم یكن منتظرا بالنظر ألا إلاصة عمل كبیر قامت به المحكمة ن كان خإ ن هذا الحكم و إ

الاغتیال التي وقعت في بیروت لم تكن مجرد جریمة عادیة بل تعتبر بحق جریمة سیاسیة منظمة ذات تخطیط 

الحكم لا یعكس الغایة من تأسیس محكمة دولیة خاصة عن هذا یعني بداهة أن و ،بعدوعن جماعي محكم

لى هذا الحكم بعد إمن مما یعطي الانطباع أن المحاكمة التي تنتهي ریق اتفاق أممي مسنود بقرار مجلس الأط

سنوات واستهلاك التمویل والوقت كان من الأفضل ترك المسألة للقضاء الوطني اللبناني للفصل فیها دون حاجة 

  .تبني خیار التدویل

لخاتمةا

المواد الجنائیة لم یكن سوى بدیل للمحاكم الخاصة التي عكف مجلس ن القضاء الدولي المختلط فيإ      

من على تأسیسها والتي شابها الكثیر من العیوب والنقص لكونها تتجاوز سیادة الدولة على قانونها وسلطتها الأ

.القضائیة الوطنیة

بین موجبات السیادة لى ابتكار آلیة قضائیة دولیة وخاصة تضطلع بمهمة التوفیقإهذا الوضع، دفع       

هلیة محل الجماعة الدولیة أین أصبحت الانتهاكات الجسیمة للقانون الإنساني المصاحبة للنزاعات الأضروراتو 

  نشئتأرساء محاكم إلى المعالجة الدولیة عبر إجال المحفوظ الضیق ــــــــــــمن الموانتقلت بموجب ذلكتدویل دولي 
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.لهذا الغرض

تستحقان دراسة مقارنة مستفیضة، نموذجین یعبران عن الجیل ینیرالیون ولبنان اللتوتعتبر محكمتي س

.یجاز في المتنإنهما یختلفان في عدة مسائل كما سبق تبیانه بأالثالث للقضاء الجنائي الدولي رغم 

لكثیر من حافظت على انجد أنهانظامها الأساسيفحصأن محكمة لبنان بعد نافلة،وبالإمكان اعتبار      

أركان المحاكم المختلطة والتي تشترك فیها مع محكمة سیرالیون، ولكنها في ذات الوقت، قدم لنا نظامها 

...سیما من حیث طریقة التأسیس والاختصاصللمحاكم المختلطة في بعض المسائل لامعدلاالأساسي شكلا

رساء المحاكم إد یمیز بین طبیعة الجرائم في ن المجتمع الدولي لم یعأواتضح بعد النظر في المحكمتین،       

الإرهاب الداخلي كجریمة یفترض أن لجریمةلیها أمر التصدي إالمختلطة خاصة ما تعلق بحالة لبنان التي وكل 

محكمة دولیة لأول مرة هجرامي استأثرت بولكن الذي حدث أن هذا الفعل الإ،یفصل فیها القضاء الوطني

مام عدم توفر شروط ألى العدالة الجنائیة إفي الوصول - ثانیا-الأول، ورغبةعوضلأسباب سیاسیة في الم

.في القضاء اللبنانيوالكفاءةالاستقلالیة والحیاد

والمحاكمة وتنفیذ العقوبات وانتهت ولایتها رسمیا تهامالاوبینما قطعت محكمة سیرالیون مراحل متقدمة في       

عمالها بحیث أنجازإفي - سنة على تشكیلها14بعد مرور - بنان متأخرة ما تزال محكمة ل،2013في دیسمبر 

ن تم استئناف أحكامها بالإدانة والبراءة في قضیة عیاش وآخرین من قبل ألم تنقض بعد ولایتها القضائیة بعد 

حكمة وعدم ـــــــالملى عرقلة عمل إراف اللبنانیة ـــــــــــــــالمدعي العام، تأخر لم یكن بریئا بفعل سعي بعض الأط

.التعاون معها

سیما المتخلفة وفي طور النماء لدول لالصریحةدعوةن تجربتي محكمة سیرالیون ولبنان هي بمثابةإ        

بناء دولة القانون والمؤسسات، والتأسیس لقضاء مستقل وكفئ ضمن التطبیق بمسارلى بذل العنایة اللازمةإ

دولیا واضحا ویعتبر قیامها طابعالطات باعتبار أن دولة القانون أصبحت تكتسي السلیم لمبدأ الفصل بین الس

  .للحفاظ على السیادة القانونیة والقضائیة للدولة الوطنیةاهاماشرط

نسان والاتفاقیات تكییف المنظومة التشریعیة مع التشریع الدولي لحقوق الإوفضلا عن ذلك، ینتظر منها    

، والتكوین الجیدالدوليجرائم الدولیة الأكثر خطورة وانتهاكا للقانون الإنساني الدولیة ذات الصلة بال

.لماما وتحكما في التقنیات القانونیة الدولیة ذات العلاقة بالقانون الإنسانيإللقضاة وتأهیلهم بشكل یجعلهم أكثر 

مختلطة ذات بعد إقلیمي في لى تشكیل محاكم جنائیةإن اتحاد الجهود الرامیةإوعلى الصعید الإقلیمي، ف   

بعادها عن التسییس في انسجام مع النظام الأساسي إ و إطار المنظمات الإقلیمیة والجهویة وضمان استقلالیتها

كشرط الإقلیمي الإطارأصبح یشكل ضرورة أكثر من ملحة لتحقیق الذاتیة القضائیة الجنائیة في ...لمحكمة روما

    .والوسائلالمنظمات وبین الآلیات فوأهدالتأمین المطابقة بین مبادئ 
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